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 18-22سیر الإجراءات الإداریة في مجال الاستثمار في ظل أحكام القانون 

 ملخص 

من المواضیع ذات الأھمیة الكبیرة    الإجراءات الإداریة الخاصة بإنجاز مختلف مراحل وعملیات الاستثمار
بمرافقة   مكلفة  ھیئات  ووجود  والسریعة  البسیطة  الإجراءات  تساھم  حیث  والعملیة،  النظریة  الناحیة  من 
المشرع   أقر  وقد  ما،  بلد  في  الاستثمار  بیئة  تحسین  متطلبات  أھم  من  الإداریة،  الناحیة  من  المستثمرین 

، المتعلق بالاستثمار مجموعة من التسھیلات والتحفیزات الجدیدة  18-22الجزائري من خلال القانون رقم  
الوطني   المجلس  بتوسیع دور  تعلق؛  لمرافقة وتجسید الاستثمارات، سواء ما  بالمسار الإداري  یتعلق  فیما 
للاستثمار، وصلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وإنشاء منصة رقمیة تحت تصرفھا، أو إنشاء  
اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تخفیف الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي  

استثماریة.  مشاریع  لتجسید  بمسار    الموجھ  المتعلقة  القانونیة  التعدیلات  أن  إلى  الأخیر  في  خلصنا  وقد 
التسییر   بأداء مؤسساتي یجسدھا ویتجاوز  یتم مرافقتھا  لم  تكون كافیة وحدھا، ما  الإجراءات الإداریة لن 

 التقلیدي الذي یحكمھا. 
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Abstract  

Administrative procedures for completing various stages and processes of investment 
are topics of great importance from a theoretical and practical point of view, as simple 
and quick procedures and the presence of bodies tasked with accompanying investors 
from an administrative point of view contribute to the most important requirements for 
improving the investment environment in a country. The Algerian Legislature has 
approved through Law No. 22-18, related to investment, a set of new facilities and 
incentives with regard to the administrative track of accompanying and embodying 
investments, whether related to expanding the role of the National Investment Council, 
the powers of the Algerian agency for investment promotion and the creation of a 
digital platform at its disposal, or the establishment of the Supreme In addition to 
easing the procedures related to granting economic real-estate directed to the 
embodiment of investment projects. Finally, we have concluded that legal amendments 
related to the course of administrative procedures will not be sufficient alone, unless 
they are accompanied by institutional performance that embodies them and goes 
beyond the traditional management that governs it. 
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I -  مقدمة 
یعتبر قانون الاستثمار النص التشریعي والإطار القانوني الذي ینظم عملیات منح وتجسید الاستثمارات العمومیة 

للظروف ؛  والخاصة تبعا  كثیرة  وإصلاحات  تعدیلات  الاستقلال،  منذ  القطاع،  ھذا  شھد  وقد  والأجنبیة،  الوطنیة 
الاقتصادي المتبع في كل مرحلة وما  -الاقتصادیة الوطنیة والدولیة ولدور الدولة في المجال الاقتصادي والنھج السیاسي

 یتطلب ذلك من اختلاف في الأطر والآلیات القانونیة والتنظیمیة المتبعة. 
ھا بعد الاستقلال  شأن إلى أربعة مراحل رئیسیة؛ أولیمكن تقسیم المراحل التي مر بھا الاقتصاد الوطني في ھذا ال

الدولة تستحوذ على قطاع  النظام الاشتراكي في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، حیث كانت  حیث تم تبنى 
شھدت   المرحلة  وھذه  الوطنیة،  للسوق  الأجنبي  الاستثمار  ولوج  فرص  وتقید  العمومیة  الاستثمارات  عبر  الاقتصاد 

الغ المدرسة  إلى  یمیل  الحقبة الاستعماریة  وبنیویة لاقتصاد موروث عن  الرأسمالیةتغییرات ھیكلیة  استبدالھ ربیة  فتم   ،
 بتوجھ اقتصادي أخر. 

أما المرحلة الثانیة فكانت منتصف الثمانینات وتحدیدا بعد الأزمة المالیة العالمیة وانھیار أسعار الطاقة وتأثیرات  
ذلك على اقتصاد ریعي قائم على الجبایة النفطیة مع تراجع في مجالات الصناعة والفلاحة والتعدین، بعد الطفرة المالیة  

الكبیر الذي أدى لإعادة    المداخیل بشكل كبیر قبل التراجعبفعل ارتفاع سابق لسنوات في أسعار النفط، سمح ذلك بتعزیز  
 . النظر في النموذج الاقتصادي المتبع

دستور   أقره  الذي  والاقتصادي  السیاسي  الانفتاح  بعد  الثالثة  المرحلة  كانت  أزمة 1989فیما  من  تبعھ  وما   ،
بإجراء  الالتزام  ذلك  عن  وترتب  الاستدانة،  باب  وفتحت  الوطني  الاقتصاد  في  كثیرة  قطاعات  شلت  وأمنیة  سیاسیة 
عملیات إصلاح ھیكلي في الاقتصاد الوطني خاصة فتح باب الخصخصة للمؤسسات العمومیة وتسریح العمال وتراجع 

 المداخیل والناتج المحلي والقومي الخام. 
لسنة   الدستوري  التعدیل  الاستثمار  2020بعد  حریة  أن  على  الدستوري  المؤسس  خلالھ  من  أكد  الذي   ،

في   1مضمونة، الجدیدة  الحكومیة  التوجھات  المشرع  خلالھ  من  جسد  بالاستثمار،  الخاص  للتشریع  جدید  تعدیل  صدر 
التي كانت تعتري النص السابق، وخاصة  المجال الاقتصادي، وسعى من خلال ھذا النص لمعالجة بعض الاختلالات 

بإجراءا الخاصة  الإداریة  التعقیدات  ناحیة  الإداريمن  المستوى  على  الاستثمار  نصنفھ ت  أن  یمكن  جدید  مسار  في   ،
 . ھي في طور الإنجاز كمرحلة رابعة

الجدید   القانون  أقر  الاستثمار،  ملف  مع  تعاملھا  في  العمومیة  الإدارة  مسار  في  سابقا  الموجود  للخلل  ونظرا 
وتنفیذھا  الاستثمار  عملیات  في  المستثمرین  لمرافقة  والمؤسساتیة  والإداریة  القانونیة  الأطر  من  مجموعة   للاستثمار 

دور الھیئات الإداریة في ذلك المسار بمختلف  وذلك من خلال تسھیلات إجرائیة یبرز فیھا    ،ومرافقتھا في كل مراحلھا
 مراحلھ. 

تقدم  من خلال التاليما  التساؤل  یمكننا طرح  لمرافقة  :  ،  الاستثمار  قانون  أقرھا  التي  الإداریة  الآلیات  ھي  ما 
 المستثمرین من الناحیة الإداریة وتخفیف الإجراءات الإداریة المرتبطة بعملیات الاستثمار؟

بالاعتماد على خطة   الدراسة  بموضوع  المتعلقة  الأسئلة  الإجابة على  الأول  بمحورین سنحاول  المحور  یتعلق   ،
الإداریةب الإجراءات  مجال  في  الاستثمار  أجھزة  الثاني  ،دور  المحور  یركز  فیما   فیما  المشرع  أقرھا  التي  بالتسھیلات 

 الموجھ لعملیات الاستثمار.   یتعلق بعملیة منح العقار ذو الطابع الاقتصادي
ھذه،و دراستنا  في  سنستعین  المنھجیة  الناحیة  الأحكام  ب  من  مختلف  استعراض  في  التحلیلي  الوصفي  المنھج 
 وتحلیلھا.  ؛ التشریعیة أو التنظیمیةالقانونیة 

 المحور الأول: دور أجھزة الاستثمار في مجال الإجراءات الإداریة 

الدولة في قطاع الاستثمار، وتسھیل   اعتمد المشرع مجموعة ھیئات وأجھزة خاصة بالسھر على تجسید برامج 
العملیات المتعلقة بھ، بما یساھم في تحسین مناخ وبیئة الاستثمار في الجزائر، وتلعب ھذه الأجھزة دورا مھما سواء ما 

 . و الإجراءات أو الطعون والتظلماتتعلق بالاستشارات أ
ھیكلا مؤسساتیا ضروریا في عملیات الاستثمار والترویج للوجھة الجزائریة    المرتبطة بالاستثمار  تعتبر الأجھزة 

وكذا العملیات المتعلقة بالمسار الإداري على وجھ الخصوص، والذي لطالما شكل تذمرا وشھد اعتراضات من طرف  
 المستثمرین الوطنیین والأجانب، بما یطبع بعض جوانبھ من تعقیدات أو مماطلة أحیانا أو طول المدة لمعالجة الملفات. 
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 أولا: المجلس الوطني للاستثمار

ویكلف خصوصا،    2001،2المجلس ھو ھیئة استشاریة علیا، تم إنشاؤه بموجب قانون تطویر الاستثمار لسنة  
التنمیة   أھداف  مع  انسجامھا  ویسھر على  الاستثمارات،  مجال  في  الدولة  استراتیجیة  تشكل  التي  المقترحات  كل  بتقدیم 

الجمھوریة، لرئیس  تقاریر سنویة یرفعھا  تنفیذھا، من خلال  یقیم مدى  القطاعات وكذا  بین مختلف  بالتنسیق   3الوطنیة 
 ھ، ویتم تشكیلھ من وزراء قطاعات:یتبع المجلس للوزیر الأول بصفتھ رئیسا ل

 الداخلیة والجماعات المحلیة -
 المالیة  -
 الطاقة والمناجم -
 الصناعة  -
 الاستثمار -
 الفلاحة  -
 السیاحة  -
 العمل والتشغیل  -
 لبیئة ا -
 4المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -

التسھیلات   واقتراح  الاستثمارات  سیولة  في  أعلاه،  المذكورة  الرئیسیة  مھامھ  على  زیادة  المجلس،  یساھم 
آراء  الدوریة  اجتماعاتھ  خلال  من  یقدم  حیث  الوطنیة،  الاستراتیجیة  یخدم  بما  الاستثمار،  مجال  في  والامتیازات 

بھدف الوصول لتحقیق    5وتوصیات بناء على دراسة التقاریر والمعلومات المعروضة علیھ، ویبلغھا للإدارات المعنیة،
 أفضل الممارسات في القطاع ومعالجة مختلف الاختلالات التي یرصدھا. 

 ثانیا: الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 
" تدعى  كانت  التي  السابقة  للھیئة  بدیلة  تسمیة  الاستثمارالوكالة  لتطویر  الوطنیة  إنشاؤھا الوكالة  تم  والتي   "

الأمر   الوزیر   03،6-01بموجب  تحت وصایة  تعمل  ومالیا،  إداریا  مستقلة  إداري،  طابع  ذات  عمومیة  مؤسسة  وھي 
 8مقرھا الجزائر العاصمة. 7الأول،

الإعلام،   مجال  في  نشاطات  خلال  من  الاستثمارات  ومرافقة  جذب  مجال  في  واسعة  بمھام  الوكالة  تقوم 
 التسھیلات، ترقیة الاستثمار، مرافقة المستثمرین، تسییر الامتیازات ومتابعة عملیات الاستثمار. 

 . مرافقة الوكالة للمستثمرین 1
بتوفیر   تقوم  حیث  الاستثمارات،  لتجسید  والإجرائیة  الإداریة  التسھیلات  توفیر  مجال  في  بمھام  الوكالة  تقوم 
المعلومات من المصادر الرسمیة لرجال ومؤسسات الأعمال حول بیئة الاستثمار الوطنیة وفرصھا، والعرض العقاري 
المرتبطة  الإجراءات  استیفاء  في  المستثمرین  ومرافقة  الاستشارات  تقدیم  وكذا  الممنوحة،  والمزایا  والتحفیزات 

 9باستثماراتھم.
وأھم ما تقوم بھ في ھذا الجانب لفائدة المستثمرین    10كما تقوم بدور ھام في تسجیل ومعالجة ملفات الاستثمار،

عملیات  وتسییر  تسجیلھ،  یتم  استثمار  كل  لفائدة  التشریع  في  المقررة  المزایا  من  للاستفادة  القابلیة  من  تتحقق  أن  ھو 
 11التنازل وتحویلات السلع والخدمات المستفیدة من المزایا، كما تعد شھادات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.

 . تسییر الشبابیك الوحیدة 2
للوكالة التشریع    تتبع  یسمیھا  الوحیدةأجھزة  المعنیة  بالشبابیك  القطاعات  عن  ممثلین  تضم  مصالح  وھي   ،

التشغیل  أو  الإنجاز  مرحلة  في  لھا،  المرافقة  الإداریة  والإجراءات  الاستثمارات  ومنح  تھیئة  عملیة  في  المتداخلة 
التراخیص   ومنح  المشاریع  تجسید  بعملیات؛  المتعلقة  بالإجراءات  المختصة  الإدارات  عن  ممثلین  وتضم  والاستغلال، 
والمقررات والوثائق المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المراد الاستثمار فیھ، وكذا عملیات الحصول على العقار ومتابعة تقید 

 12المستثمرین بالتزاماتھم التي تعھدوا بھا.



 الھاشمي مزھود 
   

468 
 

نوعان؛   الوحیدة  الأجنبي، وشباك مركزي وحید  والشبابیك  والاستثمار  الكبرى  بالمشاریع  شبابیك وحیدة  معني 
 13.لامركزیة

تشرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار على تسییر ھذه الشبابیك، والتي یعد الشباك الوحید للمشاریع الكبرى  
الوطني  الطابع  ذات  الكبرى  بالمشاریع  یتعلق  فیما  الوطني  الاختصاص  ذو  الوحید  المحاور  الأجنبیة؛  والاستثمارات 
المحلي،  الطابع  ذات  المشاریع  في  للمستثمر  الوحید  المحاور  ھي  اللامركزیة  الشبابیك  فیما  الأجنبیة.  والاستثمارات 

 14وترافقھ في مسار إتمام الإجراءات الإداریة الخاصة باستثماره.
ویعد الشكل الجدید للشبابیك تطویرا لما كانت علیھ في القانون السابق، وتبرز أھمیة الشبابیك الوحیدة في تسریع  
أعوانا  تضم  حیث  المعنیة،  الإدارات  مختلف  بین  بالتنسیق  الإداریة  العراقیل  ورفع  للمستثمرین  الإداریة  الإجراءات 
ممثلین عن إدارات الضرائب، الجمارك، السجل التجاري، مصالح التعمیر، مصالح العقار، مصالح البیئة، ھیئات العمل 
والتشغیل، وصندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغیر الأجراء، وأي إدارة أو مصلحة أخرى یمكن أن تختص 

 15بإجراء من إجراءات الاستثمار.
 حیث تقوم في ھذا الإطار بما یلي:

 استقبال المستثمرین  -
 تسجیل الاستثمارات  -
 تسیر وتتابع ملفات الاستثمار -
 16ترافق المستثمر لدى الھیئات والإدارات المختصة -
یقوم ممثل كل ھیئة، في حدود اختصاصھ، بإعداد وإصدار وتسلیم المحاضر والشھادات والرخص والقرارات    -

 للمستثمرین 
 17إطلاع المستثمرین على التشریعات الوطنیة والتنظیمات المعمول بھا.  -

والمیزة التي توفرھا الشبابیك الوحیدة للمستثمر ھي أنھا تجمع مختلف الھیئات التي تتدخل في إجراءات استكمال 
المشاریع،   تجسید  مسار  في  أكبر  وسیولة  البیروقراطیة  للإجراءات  تخفیفا  یمثل  ما  واحد،  مكان  في  استثماره  ملف 
العمومیة  الإداریة  الھیئات  ممثلي  من طرف  الوحید  الشباك  مستوى  على  تسلم  التي  الوثائق  مختلف  أن  إلى  بالإضافة 

 18تكون ملزمة لمختلف الإدارات والھیئات الأخرى.
 . تسییر المنصة الرقمیة للمستثمر 3

أنظمتھا   الدول  فقد طورت  ومنھ  والإداري،  الاقتصادي  المجال  في  ھاما  دورا  الحدیثة  التكنولوجیا  الیوم،  تلعب 
الإداریة والخدماتیة والمالیة من خلال منصات وأرضیات رقمیة توفر علیھا جھدا وإنفاقا كبیرین لتحقیق أھدافھا، ومنھ 
فقد سعت الجزائر لمواكبة التطور العالمي في مجال الإدارة الإلكترونیة والرقمنة عموما، من خلال إنشاء منصة رقمیة 
خاصة بالمستثمرین، یسُند تسییرھا للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، حیث توفر من خلالھا موادا إعلامیة وإرشادیة 
حول بیئة وفرص الاستثمار في الجزائر، وما یرتبط بذلك من تسھیلات وتحفیز ومزایا وإجراءات وعروض عقاریة، 

 ویبرز دور المنصة خصوصا فیما یلي: 
توفیر إمكانیة القیام بكل الإجراءات الخاصة بالمشاریع الاستثماریة بشكل إلكتروني من خلال نظام ربط بیني   -

 لأنظمة المعلومات الخاصة بمختلف المصالح العمومیة المتداخلة في عملیة الاستثمار.
 19تسجیل ومتابعة تقدم معالجة ملفات المشاریع الاستثماریة -
 تسھیل وتبسیط عملیات إنشاء المؤسسات والاستثمارات  -
 تحسین عملیة التواصل بین الإدارات الاقتصادیة والمستثمر -
 السھر على توفیر شفافیة الإجراءات والمعالجة لملفات الاستثمار وسرعة ذلك  -
 تحسین الخدمة العمومیة وجودتھا والتزام المواعید وأداء الأعوان العمومیین  -
المختصة    - الخدمة  ھیئات  بین  التعاون  تنسیق عملیات  من خلال  الاستثمار  لملفات  الإداریة  الإجراءات  تسریع 

 20والتبادل الفوري المباشر للمعلومات بین ممثلیھا.
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یمكن أن تضیف المنصة الرقمیة للمستثمر، شفافیة أكبر لمسار الإجراءات الإداریة الخاصة بعملیات الاستثمار،  
كما توفر سرعة الإجراءات والولوج إلى خدمات المرافق والإدارات العمومیة، وخاصة بالنسبة للمستثمرین الأجانب، إذ  
المتعلقة  الجوانب  جمیع  تخص  معلومات  من  توفره  بما  الاستثمار  وبیئة  مناخ  استكشاف  تتیح  لھم،  بالنسبة  میزة  تعد 

 بالمشاریع الاستثماریة. 
وقد تم إطلاق المنصة فعلیا، حیث قامت مؤسسة دعم تطویر الرقمنة بتصمیمھا، حیث توفر مجموعة معلومات 
العقاري  والعرض  ذلك،  ومزایا  وتحفیزات  فیھا،  الاستثمار  وفرص  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الناحیة  من  الجزائر  عن 
وكذا دلیل المستثمر الشامل لمختلف المعلومات والأطر التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا، ویمكن للمستثمرین الوصول 

واستعمالھ في مختلف العملیات التي    21إلى كل تلك الخدمات التي توفرھا من خلال قیامھ بإنشاء حساب عبر المنصة.
 تتیحھا.

المنصة، ومن خلال معاینتھا والاطلاع على تصمیمھا ومختلف نوافذھا، مصممة بطریقة عملیة  وفي رأینا أن 
بالنسبة  خاصة  أفضل،  بطریقة  مستقبلا  تحسینھا  یمكن  التصمیم،  في  جودة  وكذا  التنقل  وسرعة  الولوج  سھولة  وتوفر 
العاملة  الذكیة  بالھواتف  تطبیق خاص  الشأن، تصمیم  ھذا  في  أیضا  ونقترح  الشبكة،  عبر  البحث  في  لمعاییر ظھورھا 

، حیث توفر التطبیقات ممیزات ومستوى أمن وحمایة إلكترونیة أعلى من المواقع  Android, IOSبنظامي التشغیل:  
 الإلكترونیة.

 ثالثا: اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالاستثمار 
ویعین رئیس  قانون الاستثمار الجدید، حیث تتبع رئاسة الجمھوریة،    11بموجب المادة    الإداریة  تم إنشاء اللجنة

أعضاءھا،   المستثمرین،الجمھوریة  طرف  من  المقدمة  الطعون  في  والفصل  بالنظر  قد    22وتكلف  أنھم  یرون  الذین 
من خلال حرمانھ من المزایا التي یقررھا القانون،   23تعرضوا للغبن في سیاق تطبیق أحكام التشریع المتعلق بالاستثمار،

 24أو رفض الإدارات العمومیة إعداد مقررات ووثائق وتراخیص یطلبھا.
 . تنظیم اللجنة 1

الدولة  مجلس  عن  وآخر  العلیا  المحكمة  عن  قاضٍ  رئیساً،  بصفتھ  الجمھوریة  لرئیس  ممثل  من  اللجنة  تتشكل 
یتم  والاقتصادي  المالي  المجال  في  خبراء  وثلاثة  المحاسبة،  مجلس  عن  قاضٍ  للقضاء،  الأعلى  المجلس  من  باقتراح 

 25تعیینھم من طرف رئیس الجمھوریة.
وإداریة سیاسیة  بمثابة ضمانة  تفسیره  یمكن  الجمھوریة  رئیس  سلطة  تحت  اللجنة  رأس   26إن وضع  من  أعلى 

ممارسات  لأیة  تعرضھم  بعدم  والتزاما  لمصالحھم  حمایة  منھم،  الأجانب  خاصة  المستثمرین،  لصالح  التنفیذیة  السلطة 
 تخل بمبادئ الشفافیة وحریة الوصول والمساواة بین المتعاملین الاقتصادیین. 

وتعد اللجنة درجة ثانیة للطعن الإداري الذي یمكن أن یقدمھ المستثمر، إذ یشُترط أن یكون الطعن المقدم أمامھا 
 مسبوقا بتظلم لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، تحت طائلة الرفض في حالة عدم توفره.

 . الطعون في مجال الاستثمار2
یمس  یعتبره  قرار  أي  ضد  تقدیمھا  للمستثمر  یمكن  التي  القضائیة  ثم  ومن  الإداریة  الطعون  فإن  سبق،  مما 

 بمصالحھ واستثماراتھ وحقھ في المنافسة، تتلخص بالترتیب فیما یلي: 
التظلم لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، في أجل شھر، یبدأ احتسابھ من تاریخ تبلیغھ بالقرار موضوع   -

 27) یوما من تاریخ تقدیمھ.15التظلم، على أن تفصل الوكالة في التظلم المسبق في أجل لا یتجاوز (
) یوما على الأكثر من تاریخ تبلیغ المستثمر بقرار الوكالة المتظلم  15تقدیم الطعن أمام اللجنة العلیا في أجل (   -

بھ.  28فیھ، الإخطار  تاریخ  من  یتعدى شھرا  لا  أجل  في  الطعن  في  اللجنة  تفصل  أن  اجتماعھا صحیحا  29على  ویكون 
على ان یبلغ في أجل ثمانیة أیام من   30بتوفر نصاب ثلثي الاعضاء، وقرارھا یصادق علیھ بأغلبیة أصوات الحاضرین،

 31تاریخ النطق بھ للأطراف المعنیة، ویكون نافذا.
تقدیم طعن قضائي أمام درجة القضاء الإداري المختصة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن الآجال    -

علیھا. ینص  قانون    32التي  نصوص  صیاغة  فإن  عدمھا،  من  المسبق  الإداري  التظلم  تقدیم  وجوبیة  یخص  فیما  أما 
الاستثمار والتنظیمات المتعلقة بھ لا تنص على صیغة الوجوب، وبالتالي نأخذ بالقاعدة العامة في الإجراءات الإداریة  

فیما یكون وجوبیا   33والتي تنص على جواز تقدیم التظلم الإداري المسبق، في ھذه الحالة یتم احتساب الآجال وفقا لذلك،
 متى نصت النصوص الخاصة على ذلك صراحة. 
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اتفاقیة    - التحكیم في حالة وجود  أو  الوساطة  أو  الصلح  النزاعات، سواء  البدیلة لحل  الطرق  إلى إحدى  اللجوء 
الجزائریة  الوكالة  وقعتھ  اتفاق  أو  الشأن،  بھذا  الجزائریة  الدولة  من  علیھا  المصادقة  تمت  الأطراف  متعددة  أو  ثنائیة 

 34.لترقیة الاستثمار تسمح بلجوء الأطراف إلى إجراء التحكیم
التي  والمخاوف  العقبات  أكبر  من  تعد  الاستثمارات،  تنفیذ  اثناء  والناشئة  بالاستثمار  المتعلقة  المنازعات  إن 
أو   النزاعات،  في مجال فض  الممارسات  العالمیة وأفضل  القواعد  یقر  الذي لا  القانوني  فالنظام  المستثمرین،  تعترض 
بمبدأ   یخل  بما  العمومیین،  المتعاملین  خاصة  الوطني،  بالمتعامل  مقارنة  التمییز  من  بشيء  الأجنبي  المستثمر  یعامل 

 . المنافسة
والتحكیم،   والقضائیة  الإداریة  الطعن  وسائل  كل  لإقرار  من خلال  المشرع  بھ  تكفل  قد  الانشغال  ھذا  بأن  نرى 
قانونیة،   أو  إداریة  تكون  أن  قبل  سیاسیة  التزام وضمانة  بمثابة  تعد  التي  للطعون،  العلیا  الوطنیة  اللجنة  دور  وخاصة 
باعتبارھا تعمل تحت إشراف رئیس الجمھوریةـ، أعلى سلطة سیاسیة في الدولة، ما یشكل حافزا لاستقطاب الاستثمار 
الأجنبي وعدم التخوف من أي عقبات أو تھدید لمصالح المستثمرین وأموالھم بما یتنافى مع الاتفاقیات الدولیة والتشریع 

 الوطني. 

 الاقتصادي   منح العقارعملیة متعلقة ب إداریة : تسھیلاتالمحور الثاني
لھذه   والموجھ  الدولة  لأملاك  التابع  العقاري  الوعاء  بتسییر  یتعلق  ما  الاستثمار،  مجال  في  التحدیات  أكبر  من 
في  تعدیل  الجانب  ھذا  مس  فقد  لذلك  والتنازل،  الاستغلال،  الامتیاز،  منح  إجراءات  تعتري  التي  والصعوبات  العملیة، 

(18-22القانون   السادسة  المادة  أكدت  بحیث  من 6،  تستفید  التي  الاستثماریة  المشاریع  استفادة  إمكانیة  على  منھ   (
وتبعا لذلك صدر القانون   35الأنظمة التحفیزیة التي یقرھا القانون، من الأراضي التابعة للدولة والمصنفة كأملاك خاصة،

التي تضمنھا ھذا    1736-23رقم   التشریعیة  العقار وكیفیاتھ، ومن خلال الأحكام  الذي حدد شروط منح ھذا النوع من 
 القانون، نلاحظ ما یلي:

 طبیعة العقار الاقتصادي  أولا:
الوكالة   طرف  من  ملكیتھ  اكتساب  تم  آخر  عقار  كل  و/أو  للدولة  الخاصة  الأملاك  یتبع  عقاري  ملك  كل  وھو 

استثماریة، مشاریعا  لیستقبل  قابلا  ویكون  الدولة،  لحساب  الاستثمار  لترقیة  شروط   37الجزائریة  فیھ  تتوفر  أن  على 
 ، ھي: خاصة

  38 أن یكون تابعا لأملاك الدولة ومصنفا في أملاكھا الخاصة -
 م تخصیصھ أو ھو في طور التخصیص یتعین أن لا یكون قد ت  -
یتم    - أن  تتطلب طبیعتھا  التي  المشاریع  باستثناء بعض  المعمرة  أو  للتعمیر  القابلة  المناطق  في  واقعا  یكون  أن 

العمراني، القطاع  للتعمیر، وفق ما    39تجسیدھا خارج  قابلة  سواء في نطاق قطاعات تعمیر مستقبلیة أو قطاعات غیر 
 40تحدده المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر.

 . تصنیف العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الخاصة 1
الذي یتبع الأملاك كذلك، مجموع العقارات التي تدخ  17-23رقم  ون  حدد القان العقار الاقتصادي  ل في إطار تصنیف 

 الأراضي المھیأة التي: الخاصة للدولة، والذي یمكن توجیھھ لإنجاز مشاریع الاستثمار، حیث تضم 
 تتبع المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات  -
 تقع داخل محیط المدن الجدیدة -
 تتبع مناطق التوسع السیاحي والمواقع ذات الطبیعة السیاحیة -
 تتبع الحظائر التكنولوجیة  -

الأصول  وأیضا  تملكھا،  التي  العمومیة  المؤسسات  حل  بعد  المتبقیة  العقاریة  الأصول  مجموع  أیضا  وتضم 
العقاریة  الترقیة  لغرض  توجیھھا  تم  التي  والأراضي  العمومیة،  الاقتصادیة  المؤسسات  حاجة  عن  الفائضة  العقاریة 

 41التجاریة.
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 . الأصول العقاریة الفائضة 2
الفائضة العقاریة  القانون رقم    المقصود بالأصول  مفھوم  نشاط  17-23في  تلزم  التي لا  ، ھي مجموع الأملاك 

 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، على وجھ الخصوص: 
 الملك العقاري غیر المستغل أو الذي لم یتم تخصیصھ لأي غرض عند صدور نص القانون المذكور  -
 الملك العقاري الذي لا یتطابق استعمالھ مع الأھداف الاجتماعیة للمؤسسة -
الملك العقاري المستقل أو القابل للفصل من مجمع عقاري أوسع، یكون ملكا لمؤسسة عمومیة أو للدولة ویكون   -

 غیر لازم لنشاطھا 
 الملك العقاري الذي تغیرت وجھتھ حسب أدوات التعمیر واصبح لا یدخل في النشاطات الرئیسیة للمؤسسات  -
 كل ملك عقاري معروض في السوق من طرف المؤسسة العمومیة المالكة -
الملك العقاري الموجود في المناطق الصناعیة التابعة لملك الھیئة المكلفة بالترقیة في المنطقة المعنیة، على أن   -

 17-23یكون متوفرا عند نشر نص القانون رقم 
 42الأملاك العقاریة التي أعید إدماجھا ضمن أملاك الدولة الخاصة -

 مركزیة دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في تسییر العقار الاقتصادي  ثانیا:
تلعب الوكالة دورا محوریا في تسییر ملف العقار الاقتصادي المصنف في أملاك الدولة الخاصة، حیث تقوم عبر  

 شباكھا الوحید الذي سبق دراسة دوره أعلاه، بمجموعة مھام في ھذا السیاق، نلخص أھمھا فیما یلي: 
بالعقارات    - المختصة  العمومیة  الوكالات  طرف  من  تھیئتھا  بغرض  المتوفرة  العقارات  توجیھ  في  الفصل 

 السیاحیة، والصناعیة والحضریة، بعد التنسیق مع القطاعات المعنیة.
 إدارة وتطویر مجموع العقارات الاقتصادیة التابعة للدولة بغرض منح الامتیاز علیھا.  -
 تسییر سجلات العقار الاقتصادي الذي یتوفر على قابلیة العرض للاستثمار، وبیان خصائص كل عقار.  -
 تقدیم المعلومات للمستثمرین حول الوفرة العقاریة عبر المنصة الرقمیة للمستثمر.  -
 اقتناء العقارات الخاصة القابلة لتجسید مشاریع استثماریة علیھا، وذلك لحساب الدولة.  -
 منح العقارات الاقتصادیة للمستثمرین بصیغة الامتیاز وبصیغة التراضي ویكون قابلا للتنازل لاحقا.  -
 مرافقة المستثمر إلى حین إنجاز مشاریعھ ومتابعتھ. -
 43المشاركة في إنجاز أدوات التعمیر لتھیئة بیئة الاستثمار من خلال التعبیر عن الاحتیاجات في ھذا المجال. -
تحدید الاستثمارات التي یمكن أن تحصل على عقار اقتصادي بالنظر لخصوصیة النشاط الموجھة إلیھ، وذلك    -

 44بالتنسیق مع الولاة.
(كل    - ثلاثیة  تقاریر  رئیس    3إعداد  أو  الأول  للوزیر  وإرسالھ  النشاط،  حصیلة  عن  سنوي  وتقریر  أشھر) 

 45الحكومة.
المقدمة عبر المنصة الرقمیة، على أن تمُنح العقارات بعقود    - معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي 

النموذجي. الشروط  دفتر  تنازل وفق  إلى  الذي یمكن تحویلھ  التراضي  ببنوده من    46امتیاز بصیغة  وفي حالة الإخلال 
 47طرف المستثمر، للوكالة أن تفسخ العقد من طرف واحد بعد توجیھ إعذارین مع عدم جدواھما. 

 منح العقار الاقتصادي  ثالثا:
المشرع التسھیلات    نظم  من  یعد  والذي  للمستثمرین،  الدولة  طرف  من  المملوك  الاقتصادي  العقار  منح  عملیة 

لتجسید   العقار كضمان  على  بالحصول  المستثمر  یقوم  أن  كھذه  عملیة  في  الأصل  كون  الاستثمارات،  وتحفیز  لتجسید 
الاستثمار في ملفھ الأولي، ولكن التشریع الجزائري یفرض قیودا في ھذا الجانب خاصة بالنسبة للأجانب، ویلاحظ من 
الخاصة  للأملاك  التابع  الاقتصادي  العقار  الوارد على  الامتیاز  تغییر صیغة  الدراسة،  الجدید موضوع  التشریع  خلال 

الأمر رقم   بھ سابقا من خلال  معمولا  كان  ما  للتنازل، وذلك عكس  قابلا  أنھ أصبح  لم    04.48-08للدولة حیث  حیث 
 ینص على قابلیتھ للتنازل. 
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الوحید،   شباكھا  عبر  استثماریة  مشاریع  لتجسید  الموجھ  العقار  بمنح  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  تقوم 
 . وعبر صیغة الامتیاز بالتراضي والذي یمكن أن یتم تحویلھ لتنازل وفقا لدفتر الأعباء النموذجي

 . التزامات المستثمر1
) سنة قابلة للتجدید إذا تعلق بمشاریع استثماریة لا تشمل الأراضي الموجھة للترقیة  33یتم منح الامتیاز لمدة (

التجاریة نجاعة العقاریة  لضمان  تھدف  التزامات،  بمجموعة  الاقتصادي  العقار  امتیاز  على  الحائز  المستثمر  ویلتزم   ،
 العملیات المتعلقة بالاستثمار والعقار، كما یلي: 

 49.ھا قانون الاستثمارمطابقة آجال إنجاز المشروع للمدة التي ینص علی -
 50التزام المستثمر ببنود دفاتر الأعباء تحت طائلة الفسخ. -
 51بعدم تأجیر العقار بأي صیغة كانت، خلال فترة الإنجاز. أیضا،تحت طائلة الفسخ   المستثمر،  یلتزم  -
بعد    52یدفع المستثمر إتاوة إیجار سنویة مقابل الامتیاز القابل للتنازل من طرف الوكالة بطلب من المستفید منھ،  -

 53الإنجاز الكامل للمشروع وتحصیل شھادة المطابقة وبدء الاستغلال.
على    - على  یتعین  الحائز  التنمیة  المستثمر  جوانب  في  ومتطلباتھا  الاستراتیجیة  بالتوجھات  الالتزام  الامتیاز 

 الاجتماعیة والاقتصادیة 
 أن یبقى المستثمر، بعد إنجاز مشروعھ، الوجھة الاقتصادیة للعقار الذي منح لھ  -

الموقع  بالبنود  المستثمر  إخلال من طرف  اي  في حالة  انفرادیا،  العقد  فسخ  في  بالحق  الوطنیة  الوكالة  وتحتفظ 
 54علیھا ضمن دفاتر الأعباء.

على ضرورة التزام المستثمر بعد حیازة الامتیاز القابل للتنازل، على ضرورة  17-23ورغم تشدید القانون رقم  
النشاط،  بتغییر  یقوم  أن  یمكن  أنھ  إلا  ونشاطھ،  استثماره  بطبیعة  یتعلق  فیمال  وخاصة  والأعباء،  البنود  بدفتر  تقیده 
لاعتبارات متعلقة بالجدوى الاقتصادیة، في المقام الأول، بعد حصولھ على ترخیص مسبق من الوكالة الجزائریة لترقیة 

 55الاستثمار.
كما یمكن للوكالة أیضا، ممارسة حق الشفعة، لصالح الدولة وباسمھا، على كل ملك عقاري تنازل عنھ المستفید  
من العقار الاقتصادي، والأملاك العقاریة الأخرى التابعة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص، 
القابلیة لاحتضان مشاریع استثماریة، على أن یكون متواجدا داخل محیط أو منطقة  العقار المقصود تتوفر بھ  إن كان 

 56مھیأة.
 . حقوق المستثمر 2

تشكل ضمانات وتحفیزات لاستقطاب   اقتصادي من مجموعة مزایا،  المستثمر حائز الامتیاز على عقار  یستفید 
 الاستثمار الوطني والأجنبي، نستعرض أبرزھا فیما یلي: 

 57.یتیح الامتیاز على العقار لصاحبة الحصول على رخصة البناء وتأسیس الرھن عن الحق العیني علیھ -
 58ینتقل حق الامتیاز للورثة وذوي الحقوق في حالة وفاة المتعاقد الأصلي. -
 ق نقل الملكیة في حالة الاقتناء یستفید المستثمر من الإعفاء من دفع ح -
 . یات العقاریة الموجھة لاستثماره الرسم على الإشھار العقاري عن كل المقتنمن یستفید المستثمر من الإعفاء   -
من حق التسجیل والرسم على الإشھار العقاري والرسم العقاري على الملكیة العقاریة الموجھة المستثمر  یعفى    -

 59) سنوات، بدءا من تاریخ اقتنائھا.10لتجسید الاستثمار لفترة عشر (
ونظرا لما یشكلھ الوعاء العقاري من إشكالات فنیة وقانونیة وإداریة، نلاحظ أن المشرع قد أفرد لھ مساحة من 
الاھتمام من خلال التشریع، ومنح الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار صلاحیات أكبر لتسییر ھذا الملف، وفي رأینا، أن  
في ذلك تقیید لدور المصالح الإداریة الوطنیة والمحلیة، نظرا لما كان یعرفھ أداؤھا من بطئ وتأخر، وكون الوكالة في 
 ھذا المجال أكثر؛ كفاءة من الناحیة الاقتصادیة، وإلماما بالسیاسة الحكومیة وتوجھاتھا الاستراتیجیة في مجال الاستثمار. 
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II- الخاتمة: 

أولى المشرع الجزائري، من خلال القانون الجدید للاستثمار، أھمیة كبیرة لمعالجة الاختلالات التي كانت تعتري  
أمام  العوائق  أحد  یشكل  كان  ما  بھا،  القیام  وتكلفة  وكثرتھا  وتعقیداتھا  للمستثمرین،  بالنسبة  الإداریة  الإجراءات  مسار 
استقطاب الاستثمار الأجنبي، على وجھ الخصوص، من خلال توسیع مھام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وتطویر 
رئاسة  مستوى  على  العلیا  الطعون  لجنة  إنشاء  وكذا  للمستثمر،  الرقمیة  المنصة  واستحداث  الوحیدة  الشبابیك  آلیة 
الجمھوریة كضمانة قانونیة وسیاسیة لشفافیة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة للأحكام التشریعیة الجدیدة فیما 

 یخص عملیة منح العقارات الاقتصادیة لتجسید الاستثمارات. 
 أولا: النتائج 

 توصلنا من خلال الدراسة لمجموعة نتائج نستعرضھا فیما یلي:
سعي المشرع لتحسین مناخ الاستثمار من خلال عنصرین رئیسیین ھما تسھیل الإجراءات الإداریة وتخفیفیھا    -

 وتجسید مبدأ الأمن القانوني.
منذ    - الاستثمارات  مسار  المشرف على  الجھاز  لتشكل  الاستثمار،  لترقیة  الجزائریة  للوكالة  مركزي  دور  منح 

 بدایتھا حتى تجسیدھا وبعده. 
مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التسییر من خلال استحداث منصة المستثمر الرقمیة التي یمكن من خلال    -

 الحصول على المعلومة وإنجاز كل الإجراءات الإداریة ومتابعتھا.
الاقتصادي    - الطابع  ذات  العقارات  بتسییر  الخاص  القانون  الشأن  جاء  تعدیل  ھذا  في  السابق  الخلل  لمعالجة 

 وبالخصوص مسألة تصنیفھا وخاصیة قابلیتھا للتنازل من عدمھ.
الأجنبیة    - وخاصة  للاستثمارات  ھاما  تحفیزا  تشكل  الاقتصادي  العقار  عن  والتنازل  بمنح  المتعلقة  التسھیلات 

 منھا.
 ثانیا: التوصیات 

وتحسین مسار   18-22نقترح في الأخیر، مجموعة من التوصیات التي نراھا مفیدة لتجسید أحكام القانون رقم  
 المستثمر إداریا:

ضرورة تعزیز آلیات التنسیق بین مختلف الاجھزة المختصة بالاستثمار لضمان عدم وقوع تداخل أو خلل في    -
 أداء كل منھا فیما یخص مسار الإجراءات الإداریة.

مستوى    - على  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  للوكالة  فروع  الجزائریة    الممثلیاتإحداث  والقنصلیة  الدبلوماسیة 
 .جنبي في حال تقدمھ للحصول علیھابالخارج لضمان توفیر المعلومة الرسمیة للمستثمر الأ

 القیام بنشاطات الترویج للوجھة الاستثماریة الجزائریة وفرصھا بشكل أوسع.  -
الأمن   - حیث  من  الحكومیة  الرقمیة  الممارسات  أفضل  وتوفیر  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  وتحیین  تحسین 

 السیبراني وحمایة الخصوصیة والبیانات. 
آلیة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار ضمانة رئیسیة، یمكن أن تحقق فعالیة أكبر لو تم تعزیز دورھا    -

 بمجال الرقابة على عمل أجھزة الاستثمار عبر لجنة مختصة تنشأ لدیھا. 
في   - العمومیة  بالاستثمارات  المكلفة  الدولي  للتعاون  الجزائریة  والوكالة  الاقتصادي  التجدید  مجلس  إشراك 

 الخارج في صیاغة توجھات الاستثمار الداخلي من خلال خبراتھا وعلاقاتھا.
التكوین والتدریب المستمر لأعوان ومستخدمي الأجھزة الإداریة الخاصة بالاستثمار لمواكبة التغیرات القانونیة    -

 والاداریة.
وضع وتنفیذ برامج تعاون وتبادل دولي للاستفادة من خبرة الأجھزة والھیئات التابعة للدول الأخرى في مجال    - 

 تسییر الاستثمار وخاصة الدول الرائدة في ھذا المجال.
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